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  :الملخص

تشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التقنیة المستحدثة لتنظیم مجال 

عضوا یمثل نصفهم  14تتشكل من الإعلام المكتوب، فهي سلطة إداریة مستقلة 

وهي  ؛السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، یمثل النصف الآخر أصحاب المهنة

تمارس اختصاصها الضبطي من خلال تدخلها المسبق عن طریق التصریح المسبق، 

الترخیص، الموافقة، والاختصاص الاستشاري والتنظیمي، كما تمارسه أیضا من 

ن طریق الرقابة، واتخاذ التدابیر الوقائیة أولا، ثم بشكل أكثر خلال تدخلها اللاحق ع

  .صرامة، عن طریق تعلیق النشر أو سحب الاعتماد

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التصریح المسبق، الترخیص،  :المفتاحیةالكلمات 

 .تعلیق النشر، سحب الاعتماد

ABSTRACT : 

The regulatory authority for the written press is a new 

technique responsible for regulating the field of the written 

media. It is an independent administrative authority composed 
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of 14 members, half of whom represent the executive and 

legislative branches, the other half representing the owners of 

the profession. It exercises its regulatory competence by their ex 

ante intervention, such as the prior declaration, issuance of 

approval, and by its advisory and regulatory competence, As 

well as by its ex post intervention, by monitoring and taking 

preventive measures in first place, and more severely, by the 

suspension of the publication, or by the withdrawal of approval. 

Keywords: The regulatory authority for the written press, prior 

declaration, accreditation, suspension of publication, 

Withdrawal of accreditation. 
  

  مقدمة

جملة من القوانین الإصلاحیة  2012شهدت الجزائر بدایة من سنة 

المتتالیة، والتي جاءت نتیجة للتحولات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي 

مست هذه القوانین ، و خصوصاشهدتها الساحة العربیة إجمالا، والمنطقة المغاربیة 

ت، كما نال قطاع الإعلام نصیبه مجال الانتخابات، الأحزاب السیاسیة، والجمعیا

ثم تلاه قانون السمعي ، 05-12فق ذلك القانون العضوي رقم أیضا منها، فصدر و 

  .2014الصادر سنة  04- 14البصري رقم 

منه  50، تضمنت المادة 2016وبصدور التعدیل الدستوري الجدید سنة 

المادة في  جملة من الأحكام الدستوریة المهمة في هذا المجال، وإذ حملت هذه

نهایتها حكما دستوریا رائدا، یمنع إخضاع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحریة، فقد 

جرى التأكید في بدایتها على توجه المؤسس الدستوري الجزائري نحو ضمان حریة 

الصحافة، بكافة أشكالها، ومنع الرقابة القبلیة المقیدة لها، لكن بالمقابل منع الدستور 

التوفیق بین  الحریة للمساس بالكرامة والحریة والحقوق، لتظهر إلزامیة استعمال تلك
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الاستعانة بهیئات الضبط المقررة في القانون العضوي للإعلام بهذین المتناقضین 

  .الصادر قبل تاریخ هذا التعدیل الدستوري

لقد نصت أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، على هیئتین مستقلتین 

، واستبعد المشرع "سلطة ضبط مستقلة"همة ضبط مجال الإعلام، سمیتا تباشران م

من خلال هذه التسمیة الإفصاح الصریح عن طبیعتهما الإداریة، التي من شأنها 

ضمهما صراحة ضمن نطاق الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة للمجال الاقتصادي 

المقررة للهیئات الإداریة عن تلك الطبیعة  فعلیا عادة، لكنهما لا یمكن أن تخرجا

وفق ما كان مقررا للمجلس الأعلى  ،المستقلة، باعتبارهما جاءتا لتنظیم هذا القطاع

  .  للإعلام في هذا المجال سابقا

فئة  إذن، ووفقا تقدم، یمكن أن تندرج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمن

 40صراحة في مادته ، فالقانون العضوي للإعلام قد أقر السلطات الإداریة المستقلة

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بأنها سلطة مستقلة، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

والاستقلال المالي، غیر أنه لم یفصح عن الطبیعة الإداریة لهذه السلطة، مما یجعلنا 

نستعین بالمعیار المادي في تحدید طبیعتها، باعتبار أن المعیار العضوي المتعلق 

، فیظهر المعیار المادي من خلال 1الإداري على قراراتها جاء غامضابرقابة القاضي 

تكوین ونشاط سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فالطابع الإداري قد یظهر من خلال 

، وهو ما نیالنظام القانوني المطبق على الموظفین فیها، باعتبارهم موظفین عمومی

لمرتبطة بالسهر على من خلال وظیفتها او ، 2سكت عنه القانون العضوي أیضا

ما بتطبیق القانون، وفق آلیات حددها القانون العضوي من جهة، ومن جهة أخرى 

یتوجب أن تلتزم به هذه الهیئة في تنفیذ نفقاتها، وفق إجراءات المحاسبة العمومیة، 

  .  3التي تخص الهیئات الإداریة دون التجاریة عموما
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صحافة المكتوبة ظاهریا، بكونها إن إقرار الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط ال

إلى : تنتمي لفئة الهیئات الإداریة المستقلة یجعل إشكالیة هذه الدراسة تصاغ كالاتي

أي مدى یمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تحقیق الغرض من إنشائها وفق ما 

  یقره قانون الإعلام في الجزائر؟

تتم وفق الإطار القانوني باعتبار أن دراسة فئة السلطات الإداریة المستقلة 

أولا، ثم الإطار الوظیفي ثانیا، سنسعى للإجابة على الإشكالیة المقدمة من خلال 

التطرق إلى تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أولا، ثم إلى نشاطها بعد ذلك، 

  .مستعملین في ذلك منهج تحلیل المضمون

  .الإطار القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: أولا

ینطلق الإطار القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من عنصرین 

الثاني یتعلق بالتنظیم القانوني و التشكیلة البشریة لهذه الهیئة، باثنین، الأول یتعلق 

لهیئة من لحدود الاستقلالیة العضویة  ظهاربإلها، ولنا أن نناقش هذین العنصرین 

  .  خلالهما

 أن تضم سلطة 05- 12ون العضوي رقم یه القانتقرر وفق ما نص عل :التشكیلة .1

 بط الصحافة المكتوبة تشكیلة جماعیة تعبر ابتداء عن استقلالیتها المفترضةض

 14من ذات القانون العضوي من  50عضویا، إذ تتشكل وفق ما أقرته المادة 

أعضاء یعینهم  )03(ثلاثة : عضوا یعینون بمرسوم رئاسي، وفق التركیبة التالیة

عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس و  لجمهوریة، من بینهم الرئیس،رئیس ا

 عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة،و  المجلس الشعبي الوطني،

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذي  )07(سبعة و 

  .سنة على الأقل من الخبرة في المهنة 15یثبتون 
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وهي تجسد الطابع الجماعي طة الضبط تشكیلة موسعة نوعا ما، تضم سل

، وهو الطابع الذي یمیز فئة السلطات الإداریة المستقلة عن باقي يوالتعدد

  .4المؤسسات العمومیة والاستشاریة في الدولة

وتظهر في تركیبة الهیئة المناصفة بین ممثلي السلطتین التنفیذیة 

قطاع الصحافة من جهة مقابلة، غیر أنه یجب  والتشریعیة من جهة، وبین ممثلي

ممثلي السلطتین التنفیذیة والتشریعیة إلا ذلك المقرر لالتنویه بعدم ظهور أیة شروط 

بخصوص عدم كونهم برلمانیین، وبالتالي فسح مجال السلطة التقدیریة في تعیینهم أو 

الأعضاء المعینین، اقتراحهم، كما یجب التنویه بعدم تمثیل السلطة القضائیة بعنوان 

  .وبالتالي اختلال التوزان بین السلطات الثلاث في تشكیلة هذه الهیئة

بخصوص النصف الآخر من تشكیلة الهیئة، فهو یمثل القطاع الإعلامي 

سنة خبرة في المهنة، غیر أن  15من خلال الصحفیین المحترفین الذین یثبتون 

صدور القانون العضوي رقم إضفاء هذه الطبیعة على الصحفیین اصطدمت منذ 

، أین صدر المرسوم 2014بغیاب الإطار القانوني لتحقیقها إلى غایة سنة  12-05

الذي یحدد تشكیلة اللجنة المكلفة بتسلیم البطاقة الوطنیة  151- 14التنفیذي رقم 

، والى غایة تشكیل هذه الأخیرة أحالت المادة 5للصحفي المحترف وتنظیمها وسیرها

لمرسوم التنفیذي مهمة القیام بهذه اللجنة إلى لجنة مؤقتة مكلفة بتحدید من ذات ا 33

، ینشؤها وزیر الاتصال، ومن خلالها یمكن أن یتسنى 6صفة الصحفي المحترف

أعضاء سلطة ضبط  07انتخاب ممثلي القطاع في اللجنة الأولى، ومن ثم انتخاب 

  .  الصحافة المكتوبة ممثلي القطاع

ص القانون العضوي أي من الشروط العامة التقلیدیة أخیرا لم تظهر في ن

في أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، كتلك المتعلقة بالجنسیة أو السن أو 
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التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، خاصة أولئك في الأعضاء المعینین من قبل 

  .قترحین من رئیسي غرفتي البرلمانرئیس الجمهوریة أو الم

ضبط الیقر القانون العضوي لسلطة  :الصحافة المكتوبة تنظیم سلطة ضبط .2

اختصاصها في وضع أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

، غیر أن ذات القانون العضوي بین جملة من الضوابط الخاصة 7لسیرها وتنظیمها

   : بالنظام القانوني للأعضاء، وكذا أحكاما لسیر هذه الهیئة كالاتي

 سنوات غیر قابلة للتجدید، ولا  06مدة العضویة  :النظام القانوني للأعضاء  . أ

یمكن عزلهم إلا بمقتضى مداولة بسبب إخلال عضو بالتزاماته المحددة في القانون 

العضوي، أو من خلال تصریح رئیسها بالاستقالة التلقائیة للعضو الذي صدر في 

ة بالشرف، ویتم استخلاف منصب حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشینة أو مخل

عضو الهیئة طبقا لأحكام التعیین سالفة الذكر للفترة المتبقیة من العهدة، ویمكن 

  .   إعادة تعیینه في ذات المنصب مجددا إذا كانت هذه الفترة المتبقیة أقل من سنتین

وتتنافي العضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة 

ة عمومیة أو أي نشاط مهني، باعتبار وجود المعني في موقع انتخابیة، أو وظیف

حیادي أثناء مباشرته لمهمته في هذه الهیئة، كما یمنع على الأعضاء وكذا أفراد 

أسرهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى، أن یمارسوا بصفة مباشرة أو غیر 

  .علاممباشرة مسؤولیات أو یحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإ

لا یظهر ضمن القانون العضوي تقریر أي أحكام خاصة بالحمایة القانونیة 

، من كافة أشكال الإساءة أو الإهانة أو العنف، أو على ضبطاللأعضاء سلطة 

الأقل حمایة أسمائهم المهنیة باعتبارها تكونت من خلال رصیدهم المهني الكبیر في 

یحمل مستقبلا أحكاما خاصة بتقریر هذه قد غیر أن النظام الداخلي مجال الصحافة، 

  . 8لا یمكن أن تماثل تلك المقررة في القانون العضوي ولكنهاالحمایة، 
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سنحاول التطرق إلى  :الأحكام القانونیة لسیر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  . ب

  .من خلال ما تضمنه القانون العضوي الهیئة الأحكام القانونیة لسیر

لاستقلالیة المالیة والإداریة لسلطة لقرار القانون العضوي لابد من التذكیر أولا بإ

ضبط الصحافة المكتوبة، وتمتعها بالشخصیة المعنویة، فهذه الأخیرة قد ترتبط 

ببعض الآثار المتعلقة بأهلیة التقاضي، والتعاقد، وتحمل المسؤولیة، دون أن ترتبط 

المعنویة للدولة والجماعات بما یراه القانون الإداري الكلاسیكي الذي قرر الشخصیة 

الإقلیمیة والهیئات العمومیة، هذه الأخیرة التي تتمتع بالاستقلالیة بمفهوم 

9autonomie والتي لا تنتمي لها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ابتداء، باعتبارها ،

 .Indépendanteضمن فئة الهیئات الإداریة المستقلة، بالمفهوم 

من خلال الإطار الوظیفي تظهر یة فة والإدار بخصوص الاستقلالیة المالیف

من أحكام القانون العضوي الذي أقر تقیید  لها، فینطلق الاستقلال المالي لهیئةل

نفقاتها ضمن المیزانیة العامة للدولة، فهي على غیر العدید من سلطات الضبط 

راضا هذه الاقتصادي التي یتم تمویلها ذاتیا، تستفید من تمویل الدولة، مما یمس افت

الاستقلالیة، ذلك أن محاسبتها تمسك من طرف عون محاسب یعینه وزیر المالیة، 

ویبقى الآمر بالصرف فیها هو رئیسها، وتمارس نفقاتها طبقا لإجراءات المحاسبة 

  . العمومیة

تضم  هاوأما بخصوص الاستقلالیة الإداریة فقد أكد القانون العضوي على أن

، وإذ یكتنف بعض ها، وهي تمثل المصالح الإداریةیسهیاكل توضع تحت تصرف رئ

الغموض مسألة وضعها للنظام الداخلي لها، باعتبار أن القانون العضوي لم یفصح 

عن ذلك صراحة، مما جعل المجلس الدستوري یتحفظ على هذا الحكم أثناء مراقبة 

، مما یكرس 10المطابقة، فهي بالمقابل تفلت من الرقابة الإداریة الرئاسیة والوصائیة
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الاستقلالیة الإداریة لها أیضا، وتتجسد هذه الأخیرة أیضا من خلال ذاتیة التنظیم 

  .فیهاوالتسییر المقررة لها افتراضا، خاصة ما تعلق بتعیین المستخدمین 

أوجد القانون العضوي : الإطار الوظیفي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: ثانیا

المجلس الأعلى للإعلام  فة المكتوبة بدیلا عنالمتعلق بالإعلام سلطة ضبط الصحا

ضمن مهمة ضبط الصحافة المكتوبة دون السمعیة البصریة، وأوكل لها جملة من 

الاختصاصات التي تعبر عن الغرض المنشود من إنشائها، غیر أن تلك 

الاختصاصات جاءت متفرقة ضمن أحكام القانون العضوي، إذ ضم القسم الخاص 

ة المكتوبة الشكل العام لممارستها، وضمت بعض الأقسام بسلطة ضبط الصحاف

   :الأخرى تفصیلات تلك الممارسة، ولذلك سنعالج هذا المحور ضمن

أین تضمنت المادة  :الشكل العام لاختصاصات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  .1

الإطار العام لتدخلها، من خلال جملة الصلاحیات الممنوحة في شقیها الوقائي  40

  :ردعي، وعلى كل یمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تتولى ما یأتيأو ال

 ،السهر على نشر وتوزیع الإعلام المكتوب عبر و  تشجیع التعددیة الإعلامیة 

 كامل التراب الوطني،

  السهر على جودة الرسائل الإعلامیة وترقیة الثقافة الوطنیة وإبرازها بجمیع 

  م النشر والتوزیع باللغتین الوطنیتین بكلالسهر على تشجیع وتدعیو  أشكالها،

شفافیة الاقتصادیة في سیر المؤسسات الالسهر على و الوسائل الملائمة،  

 الناشرة،

  السهر على منع تمركز العناوین والأجهزة تحت التأثیر المالي والسیاسي

 والإیدیولوجي لمالك واحد، 

 هزة الإعلام، والسهر على تحدید قواعد وشروط الإعانات التي تمنحها الدولة لأج

  توزیعها،
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 ،السهر على احترام المقاییس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه 

 استلام تصریح الحسابات المالیة للنشریات الدوریة من غیر تلك الناتجة عن   

جمع كل المعلومات الضروریة من الإدارات والمؤسسات الصحفیة و  الاستغلال،

  .ام التزامات كل منهاللتأكد من ضمان احتر 

كغیرها من سلطات  :الشكل المفصل لتدخل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .2

الضبط في المجال الاقتصادي تمارس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختصاصا 

ضبطیا سابقا وآخر لاحقا، ضمن صلاحیتها في مجال الصحافة المكتوبة، والإعلام 

، وإذ تعبر معظم حالات ومراحل تدخلها 11المكتوب عن طریق الاتصال الإلكتروني

 :كالآتيالمفصل عن الإطار العام لتدخلها سابق الذكر، فإننا سنحاول ذكرها 

ویظهر التدخل السابق لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خلال : التدخل السابق. أ

 :جملة من العناصر نتطرق إلیها تباعا كالتالي

هو إجراء هام وجوهري وأساسي في النشاط  :12التصریح المسبق ومنح الاعتماد* 

الإعلامي للصحافة المكتوبة، والمرتبط بوضع النشریة المعنیة حیز النشاط، وهو یتم 

  : وفق الإجراءات التالیة

  یودع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة، لدى سلطة ضبط

التصریح المسبق  یجب أن یتضمنو الصحافة المكتوبة، ویسلم له فورا وصل بذلك، 

معلومات تتعلق بعوان النشریة وتوقیت صدورها، موضوع النشریة، مكان صدورها، 

لغة أو لغات النشریة، اسم ولقب ومؤهل المدیر مسؤول النشریة، الطبیعة القانونیة 

، مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسات ر النشریة، أسماء وعناوین المالكلشركة نش

 . ریة، المقاس والسعرالمالكة لعنوان النش

  بعد إیداع التصریح المسبق وتسلم الوصل، تمنح سلطة ضبط الصحافة

  . یوما ابتداء من تاریخ إیداع التصریح 60المكتوبة الاعتماد في أجل 
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یشكل في الحقیقة نظام التصریح أو الإخطار أقل الأنظمة تقییدا لممارسة 

تم تطبیقه في شكله المبسط والوحید،  ، إذا13الحریة، وأكثرها دیمقراطیة أو لیبرالیة

دون ارتباطه بإجراءات أو مراحل أو أنظمة أخرى، أو مدد زمنیة تفرغه من محتواه 

الجوهري، بكونه إجراء قانوني یتم من خلاله إخبار أو إخطار السلطة بوضع النشریة 

حیز النشاط فحسب، لكن مقتضیات القانون العضوي سالفة الذكر، تربط التصریح 

یوما، لیظهر نظام قانوني آخر لوضع النشریة  60لمسبق بمنح الاعتماد خلال أجل ا

حیز النشاط هو الاعتماد، وننتقل من الفكرة القائلة بمجرد إخطار السلطة، إلى فكرة 

  .أخرى تقول بانتظار الحصول على الترخیص أو الاعتماد لمزاولة النشاط

 الموسعة في مجال الضبطعمالاته بالانتقال إلى نظلم الاعتماد، فهو یجد است

، فهو الموافقة المسبقة التي یُتحصل علیها من الإدارة، والتي الاقتصادي

بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة، وتتأرجح الطبیعة القانونیة 

للاعتماد بین كونه قرار إداري انفرادي، یعتمد في منحه أو تعدیله أو سحبه على 

یرى البعض بالطبیعة التعاقدیة للاعتماد، حیث أقر و منفردة للسلطة المانحة، الإرادة ال

   .14مجلس الدولة الفرنسي رسائل الاعتماد، وأدخلها ضمن فئات العقود الإداریة

بالعودة إلى أحكام إصدار النشریات، فهي تصدر بحریة وفق ما یقرره 

ى منح الاعتماد، لیظهر القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لكنها تصدر بناء عل

التناقض في هذین الحكمین، إذ یشكل نظام الاعتماد نوعا من التضییق على حریة 

الإصدار تلك، ولو أنه في جوهره یخضع لتوفر جملة من الشروط، ویمارس ضمن 

بعض الأحكام الكافلة لحق الأفراد في هذا الإطار، والمرتبطة بوجوب الرد الصریح 

 60سبیب قرار رفض منح الاعتماد، وتبلیغه قبل حلول أجل على طلب الاعتماد، ت

، 15یوما المقررة لمنح الاعتماد، وأخیرا خضوع قرار الرفض لرقابة القضاء المختص
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والذي یثور بشأنه الجدل كثیرا باعتبار غموض الجهة المختصة نوعیا في النظر في 

  .هذا القرار

ص من خلال حالة واحدة نصت یتطرق القانون العضوي لنظام الترخی: الترخیص* 

، إذ یخضع استیراد النشریات الدوریة الأجنبیة إلى ترخیص مسبق 37علیه المادة 

، 16، وإذ تتعدد التراخیص المقررة في هذا القانون العضويضبطالمن سلطة 

  .    ضبط بالترخیص ینعقد في الحالة المذكورة فقطالفاختصاص سلطة 

انونیة التي تحوزها السلطة الإداریة وتقوم یُعرف الترخیص بأنه الوسیلة الق

، وقد أحال القانون 17بموجبها بتنظیم ممارسة بعض الأنشطة التي تتطلب إذنا مسبقا

العضوي شروط وكیفیات منح هذا الترخیص إلى التنظیم، غیر أنه یظهر غیاب 

لرقابة ل، مما یجعلها تخضع للإطار العام تیراد النشریات الدوریة الأجنبیةضمانات اس

  .على أعمال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أمام القاضي الإداري

، وهي ترتبط 05- 12من القانون العضوي رقم  20نصت علیها المادة : الموافقة* 

بإصدار النشریات الدوریة الموجهة للنشر والتوزیع وطنیا أو دولیا، والنشریات الدولیة 

  .ضبط الصحافة المكتوبةالطة المتخصصة باللغات الأجنبیة، بعد موافقة سل

بتدخلها في وضع القواعد القانونیة یتم ذلك  :الاختصاص الاستشاري والتنظیمي* 

، والمطلوب من هالناظمة للمجال، سواء من خلال دورها الاستشاري المساهم فی

أي هیئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة، بالإضافة إلى التقاریر المقدمة  أو ،البرلمان

  .18لجمهوریة والبرلمانلرئیس ا

یمكن أن تمارس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دورا آخر یتعلق بوضع و 

القواعد القانونیة الناظمة للمجال المخصص لها، وذلك من خلال إصدار بعض 

مقتضیات احترام  اصا أصیلا للسلطة التنفیذیة، ضمنالتنظیمات، والتي تعتبر اختص

المجلس الدستوري الفرنسي هذه الوظیفة لجملة وإذ یقر  ،مبدأ الفصل بین السلطات
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من سلطات الضبط الاقتصادي في فرنسا، لا یظهر رأي المجلس الدستوري الجزائري 

صلاحیة سلطة الضبط في تحدید  حول ه، إلا من خلال تحفظبهذا الخصوصجلیا 

  .19قواعد سیرها وعدم مساسه بتوزیع الاختصاص بین سلطات وهیئات أخرى

ة ضبط الصحافة المكتوبة في ممارسة الوظیفة التنظیمیة یظهر دور سلط

 05-12من القانون العضوي رقم  40من المادة  07ما أقرته المطة  من خلال

تحدید قواعد وشروط الإعانات التي تمنحها الدولة المتعلق بالإعلام، القاضیة ب

ي ف 20لأجهزة الإعلام والسهر على توزیعها، وإذ هي سلطة محدودة أو رمزیة

للسلطة التنفیذیة مثلما یتقرر في  21مضمونها، إلا أنها لا تخضع للرقابة البعدیة

الغالب لسلطات الضبط الاقتصادي أثناء ممارسة الوظیفیة التنظیمیة، كما یمكن 

أیضا لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وضع قواعد تنظم سیرها، ولها إمكانیة صیاغة 

  .22التكفل بالمخالفات المرتكبة من الإعلامقواعد عامة ومجردة تحدد شروط وآجال 

من الدستور  50في نهایة هذا العنصر، لابد من الإشارة إلى مضمون المادة 

، القاضیة بمنع تقیید حریة الصحافة بأي شكل من 2016الجزائري المعدل سنة 

أشكال الرقابة القبلیة، مما یجعل الآلیات المقررة للتدخل المسبق لسلطة ضبط 

اج إلى مراجعة تحت 05-12المكتوبة وفق ما یتضمنه القانون العضوي رقم  الصحافة

، ذلك أن مظاهر التدخل المسبق لسلطة الضبط جاءت قبل مطابقة مع الدستور

التعدیل الدستوري، مما یفلتها منه مؤقتا، إلى غایة نظر المجلس الدستوري في مدى 

  .لطة الضبط المسبقلآلیات المقررة لتدخل سل" لتقییدا"استیعاب مصطلح 

 یقابل التدخل المسبق لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، تدخلها :التدخل اللاحق  . أ

أجل إحداث التوازن المطلوب في هذا القطاع ومنع اختلاله، ویظهر من البعدي، 

 :تدخلها اللاحق من خلال العناصر التالیة
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 تلك القمعیة، تمارس جملة من التدابیر الرقابیة، المختلفة عن فهي  :الرقابة

 :والتي تظهر من خلال كالتالي

  التأكد من ضمان التعددیة الإعلامیة، عن طریق منع تمركز العناوین والأجهزة

، إذ یخول القانون العضوي لنفس الشخص أن یملك أو یراقب أو 23لدى مالك واحد

 2016واحدة فقط بنفس الدوریة، وقد ظهرت قضیة مجمع الخبر سنة  ةیسیر نشری

، بالرغم من غیاب سلطة ضبط 05- 12من القانون العضوي رقم  25 ق للمادةكتطبی

 .24الصحافة المكتوبة، أین شغلت مكانها وزارة الاتصال بهذه القضیة

  جمع المعلومات الضروریة من المؤسسات الصحفیة للتأكد من ضمان احترام

یر الناتجة عن التزاماتها، واستلام تصریح الحسابات المالیة للنشریات الدوریة من غ

الاستغلال، وكذا السهر على شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة، 

 .25، غیر القسریةفتمارس نوع من التحقیقات الإداریة البسیطة

  تلقي تبلیغ كتابي وجوبیا بخصوص كل تغییر في عناصر التصریح المقرر

 30هذا التغییر، ولسلطة الضبط أیام الموالیة لإدراج  10للنشریات الدوریة خلال 

 .یوما من تاریخ تبلیغها لتسلیم وثیقة التصحیح

 بالإضافة إلى الإیداع القانوني 26استلام نسختین من كل نشریة دوریة ،

 على ، فهي تسهر27المتعلق بالإیداع القانوني 16-96المنصوص علیه في الأمر 

احترام المقاییس الخاصة و یتین، جودة الرسائل الإعلامیة، وتدعم النشر باللغتین الوطن

من القانون  28بالإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، وأنه مطابق لأحكام المادة 

تسهر على تضمن كل عدد من النشریات الدوریة مجموعة و ، 05- 12العضوي رقم 

من ذات القانون العضوي، فلا یمكن لمسؤول  26المعلومات المقررة في المادة 

  .28ویجب علیه إشعار سلطة الضبط بذلك كتابیا النشر الطبع بدونها،
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 الإعذار، أو توجیه : تتخذ هذه التدابیر شكلین :اتخاذ التدابیر الوقائیة

الملاحظات والتوصیات، فیمكن أن توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا 

، وإذ لا یعبر الإعذار عن 29للنشریات الدوریة التي لا تنشر سنویا حصیلة حساباتها

مدى الحقیقي للعقاب، إلا أنه یشكل وسیلة رقابیة فعالة بید سلطة الضبط لتسویة ال

هذا الإشكال قبل الوصول إلى حد آخر من العقوبات، وقد لا یعني عدم توجیه هذا 

نصت كما  .الإعذار الإعفاء من العقوبات المقررة عند استمرار هذه الحالة افتراضا

أنه في حالة الإخلال بالالتزامات  05- 12من القانون العضوي رقم  42المادة 

المقررة في القانون، توجه سلطة الضبط ملاحظاتها وتوصیاتها إلى جهاز الإعلام 

المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بها، فتظهر السلطة التنظیمیة من خلال تحدید 

هذا  شروط وآجال التكفل  بالمخالفات أولا، والذي سبق ذكره سالفا، كما یرفق تطبیق

الإجراء بوجوب نشر هذه الملاحظات والتوصیات من طرف جهاز الإعلام المعني، 

مما یجعلها تتخطى الدور الوقائي إلى نوع من العقاب، باعتبار ما ینتج عن عملیة 

النشر هذه من اهتزاز لصورة النشریة أو الصحیفة لدى الرأي العام والجمهور الخاص 

 .30نها ذات طبیعة معنویة فقطبها، فیشكل عقوبة حقیقیة، ولو أ

 أو ما یسمى الاختصاص القمعي لسلطة الضبط، والذي  :تسلیط العقوبات

ینعقد للسلطة القضائیة ضمن الإطار الأصلي لتوزیع الاختصاص بین سلطات 

الدولة الثلاث، شأنه شأن الاختصاص التنظیمي الذي تمارسه السلطة التنفیذیة، غیر 

لطة ضبط الصحافة المكتوبة كباقي سلطات الضبط أن القانون منحه تجاوزا لس

بمراجعة الأحكام الخاصة بالمخالفات المرتكبة في اطار الاقتصادي بشكل عام، و 

ممارسة النشاط الإعلامي، أو حتى بخصوص ضوابط كفالة حق الرد في مواجهة 

، یلاحظ أن سلطة الضبط 05-12ررة في القانون العضوي رقم وسائل الإعلام، والمق
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مكن أن تطبق بعض التدابیر العقابیة، المقررة كعقوبات تصدرها السلطة القضائیة، ی

 .32مثلا، أو وقف صدور النشریة 31كتلك المتعلقة بإجباریة نشر الرد

وبالرجوع إلى التدابیر العقابیة التي تختص بممارستها سلطة ضبط 

كما أسلفنا،  الصحافة المكتوبة، فهي تظهر من خلال إبداء الملاحظات والتوصیات

، فهي تكتسي الطابع الوقائي، وهي أقل صرامة 33الأستاذ رشید زوایمیةیراه  فوفق ما

  من 

العقوبات، لكن عملیة نشر هذه الملاحظات والتوصیات هي ما یعزز الجانب العقابي 

فیها، وهذا طبقا للحكم المقرر لمجلس المنافسة بإمكانیة تسلیط عقوبات تكمیلیة 

اراته، أو توزیعها، وعلى كل، فالعقوبات الأخرى التي تملك سلطة تتمثل في نشر قر 

 .الضبط اختصاص توقیعها، تتمثل في تعلیق النشر، وسحب الاعتماد

 یظهر استعمال هذا الإجراء في حالتین هما :تعلیق النشر : 

 ، إذ یمكن 05- 12من القانون العضوي رقم  27تضمنتها المادة  :الحالة الأولى -

أن تقرر وقف صدور النشریة الدوریة بسبب عدم مطابقتها لأحكام لسلطة الضبط 

 .من ذات القانون العضوي، إلى غایة مطابقتها 26المادة 

من القانون العضوي، أین یمكن أیضا لسلطة  30تضمنتها المادة  :الحالة الثانیة -

الضبط أن تقرر وقف صدور النشریة الدوریة إلى غایة تسویة وضعیتها المتعلقة 

شر حصیلة الحسابات مصدقا علیها للسنة الفارطة، بعد إعذار سلطة الضبط لها بن

 .یوما على هذا الإعذار 30ومرور 

 یشكل الإجراء الأكثر قسوة، باعتبار أن عقوبة تعلیق النشر  :سحب الاعتماد

تعبر عن الطابع المؤقت لوقف الجهاز المعني عن النشاط في الغالب، ویمكن 

تحققت الشروط المطلوبة لذلك، ولا تتمتع سلطة ضبط الصحافة  استئنافه لاحقا متى

المكتوبة السلطة التقدیریة في توقیع هذا الجزاء عكس عقوبة تعلیق النشر، فهي 
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من القانون العضوي رقم  18و 16تسحب الاعتماد في حالات محددة وفق المادتین 

عتماد، وحالة عدم ، المتعلقتین توالیا بخرق الحكم المانع للتنازل عن الا12-05

 .صدور النشریة الدوریة لمدة سنة ابتداء من تاریخ استلامها الاعتماد

في نهایة هذا العنصر الهام في حیاة النشریات الدوریة، لابد من البحث في 

الضمانات المقررة لأجهزة الإعلام المعنیة في مواجهة السلطات الرقابیة والعقابیة 

  ة، أو حتى تلك المتعلقة بالتدخل المسبق لها، خاصةلسلطة الضبط الصحافة المكتوب

  .الضمانات القضائیة

صراحة على حالة واحدة یظهر من خلالها  05-12بدایة نص القانون العضوي رقم 

خضوع أعمال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة القضاء، وهي تلك المتعلقة 

مشرع لم یحدد الجهة ، غیر أن ال14برفض منح الاعتماد، المقررة في المادة 

  القضائیة المختصة موضوعیا فیها، القضاء العادي أم القضاء الإداري؟

من القانون العضوي  09اعتمادا على المعیار العضوي المكرس في المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المعدل والمتمم،  01-98رقم 

ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المت 09- 08من القانون رقم  901والمادة 

تخضع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة القاضي الإداري، باعتبارها 

تنتمي إلى فئات السلطات الإداریة المركزیة، فینظر مجلس الدولة في النزاع الذي 

ة تكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طرفا فیه، بمعنى تخضع قراراتها لرقابة قضا

سالفة  14مجلس الدولة، سواء تلك المتعلقة برفض الاعتماد وفق أحكام المادة 

الذكر، وما عداها من قرارات، تصدرها سلطة الضبط بمناسبة ممارسة رقابتها 

اللاحقة، ممثلة خاصة في الوظیفة القمعیة المرتبطة خصوصا بتعلیق النشر أو 

سألة توضیحا جلیا، مع وجوب سحب الاعتماد، مما یستوجب من المشرع توضیح الم

ضمان الاستعجال للنظر في هذه القضایا، لاعتبار حجم الضرر الناتج عن تعلیق 
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أو توقیف صدور نشریة أو صحیفة أو سحب الاعتماد منها، المرتبط بسمعة النشریة 

  . وعلقها بالجمهور من جهة، وعلاقتها بأصحاب الإشهار من جهة ثانیة

بالضمانات المقررة لمواجهة قرارات سلطة ضبط الخاص  هنفسفي الإطار    

المكتوبة، تغیب الضمانات القانونیة التي تضمن للمخاطبین بقراراتها حق  الصحافة

لمواجهة الاختصاص القمعي للسلطة  34الدفاع، باعتبار انه حق معترف به دستوریا

لسلطة  القضائیة وفق المبدأ الأصلي لها، لكنه مهمل في مواجهة الوظیفة القمعیة

الضبط، فلا یتضمن القانون العضوي الإجراءات والضوابط الخاصة بتوقیع 

الجزاءات، ولا كیفیات تبلیغ المعنیین بها، لا طرق مواجهتهم لها، على اعتبار أن 

تشكیل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قد تأخر كثیرا منذ صدور القانون العضوي 

ن یتضمن نظامها الداخلي الذي تختص المتعلق بالأعلام، أین یمكن أ 05-12رقم 

  .هي بإعداده والمصادقة علیه، هذه الإجراءات والضوابط

  :الخاتمة

  :من خلال دراستنا المقدمة لهذه الهیئة یمكن استخلاص النتائج التالیة

أنتجت تحولات الدولة منذ بدایة القرن الحالي الاتجاه نحو ضبط مختلف  

میلاد سلطة قتصادي، فشهد قطاع الإعلام القطاعات بواسطة تقنیات الضبط الا

 .سلطة ضبط السمعي البصريو ، ضبط الصحافة المكتوبة

لا یظهر التناسق كثیرا على تشكیلة سلطة الضبط الصحافة المكتوبة، لاعتبار  

تعدد جهات التعیین أو الاقتراح فیها، وغیاب شروط اختیار الأعضاء المعینین 

مان، مع تسجیل غیاب دور للسلطة القضائیة في رئیسي غرفتي البرلمن ن یوالمقترح

 .هذا التمثیل، بالرغم من الدور القمعي الذي تلعبه الهیئة ضمن اختصاصاتها

یؤثر تمثیل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بنصف أعضاء الهیئة، على استقلالیة  

 سلطة الضبط، من خلال الولاء السیاسي لجهات التعیین والاقتراح، 
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ؤثر غیاب الحمایة القانونیة لأعضاء الهیئة، على استقلالیتها العضویة یمكن أن ی 

 . والوظیفیة، خاصة المنتخبین من رجال القطاع الإعلامي

تخرج بعض الاختصاصات الخاصة بالترخیص لبعض الأنواع من النشریات  

تماما عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لتختص بها السلطة التنفیذیة من خلال 

 الاتصال أو وزارة الشؤون الخارجیة، وزارة 

تتعدد الاختصاصات المقررة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، من خلال تدخلها  

غموض بعض الإجراءات والآجال قد یؤثر على ممارسة  لكنالمسبق واللاحق، 

  .نونیة والقضائیة لمواجهة قرارتهاالعمل الصحفي، خاصة الضمانات القا

مستقلة لضبط مجال الصحافة المكتوبة في الجزائر من قبیل یعد تقریر سلطة إداریة 

تتجه هذه الممارسة إلى مراحل ولالتقنیات الرائدة لضمان الممارسة الحرة لهذه المهنة، 

  :متقدمة من التطبیق، یمكن طرح جملة من المقترحات فق ما یلي

 ي الإسراع في تنصیب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وتكییف نظامها القانون

 .وفق أحكام التعدیل الدستوري الجدید

  إطلاق ید سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في ممارسة اختصاصاتها في مجال

الإعلام المكتوب والإلكتروني وفق ما تراه مناسبا لضمان الممارسة للفعلیة للمهنة، 

خاصة ما تعلق بتخفیف الرقابة القبلیة لنشاط الصحف، بما یتوافق مع التعدیل 

ري الجدید، وكذا تقریر الضمانات القانونیة والقضائیة الواضحة والكافیة الدستو 

 . للمعنیین في مواجهة قراراتها المرتبطة بالرقابة البعدیة

  :المراجع

                                                           

   02یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج عدد  05- 12من القانون العضوي رقم  14المادة  - 1

  .15/01/2012مؤرخة في 
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